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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن جزم المضارع في جواب الأمر والنهي والاستفهام.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- جزم المضارع في جواب الأمر والنهي والاستفهام.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول جزم المضارع في جواب الأمر والنهي والاستفهام. 
II. موضوع المقالة 
جزم المضارع في جواب الأمر والنهي والاستفهام:

وبعد توضيح ما وقع في كلام ابن يعيش من الاستشهاد فيما ذكره، نعود إلى حديث الزمخشري في هذا الباب، وشرح كلٍّ من ابن الحاجب وابن يعيش لما قال.

فأقول: قال الزمخشري: ويُجزم بـ(إن) مضمرة إذا وقع جوابًا لأمر أو نهي أو استفهام أو تمنٍّ أو عرضٍ، نحو قولك: (أكرمني أكرمك، ولا تفعل يكن خيرًا لك، وألا تأتيني أحدّثك، وأين بيتك أزرْك، وألا ماء أشربه، وليته عندنا يحدّثنا، وألا تنزل تصب خيرًا) وجواز إضمارها لدلالة هذه الأشياء عليها، فقال الخليل: إن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن)؛ فلذلك انجزم الجواب. انتهى.

وقد بدأ ابن الحاجب شرحه لهذا الموضع، بتعليل جزم المضارع بعد هذه الأشياء الخمسة فقال: إنما جاز ذلك لأن هذه الأشياء الخمسة متضمّنة معنى الطلب، والطلب لا يكون إلا لغرض، فقد تضمّنت في المعنى: أنها سبب لمسبَّب، فإذا ذكر المسبَّب علم أنها هي السبب، وهذا معنى الشرط والجزاء.

فلذلك قال الخليل: إن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن)، نظرًا إلى المعنى المذكور هذا، بخلاف الخبر؛ فإن الخبر لا يلزم أن يكون لغرض آخر خارجٍ عنه، بخلاف الطلب، فإنه لا يكون إلا لغرض خارج عنه، وإلا كان عبثًا، ومن ثم لم يُقل: (أكرمني زيدا فأكرمه) ولذلك امتنع الجزم بعد النفي، فلم يُقل: (ما تأتينا تجهل أمرنا)، لا للتعليل الذي يذكره في الفصل الذي يأتي. انتهى كلامه.

وقد اكتفى بهذا التعليل في شرحه لكلام الزمخشري، أما ابن يعيش فقد شرحه شرحًا وافيًا حيث قال: قال الشارح: اعلم أن الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض يكون جوابها مجزومًا، عند النحويين: أن جزمه بتقدير المجازاة وأن جواب الأمر والأشياء التي ذكرناها معه هو جواب الشرط المحذوف في الحقيقة؛ لأن هذه الأشياء غير مفتقرة إلى الجواب والكلام بها تام، ألا ترى أنك اذا أمرت فإنما تطلب من المأمور فعلًا وكذلك النهي، وهذا لا يقتضي جوابًا، لأنك لا تريد وقوف وجود غيره على وجوده، ولكن  متى أتيت بجوابٍ كان على هذا الطريق، فإذا قلت في الأمر: (إيتني أكرمك، وأحسّن إلي أشكرك)، فتقديره بعد قولك (إيتني): إن تأتني أكرمك، كأنك ضمِنت الإكرام عند وجود الإتيان، ووعدت بإيجاد الإكرام عند وجود الإتيان، وليس ذلك ضمانًا مطلقًا ولا وعدًا واجبًا، إنما معناه: إن لم يوجد لم يجب، وهذه طريقة الشرط والجزاء.

والنهي قولك: (لا تزر زيدًا يُهِنك) على تقدير: (إن لا تزره يهنك) ولذلك قال النحويون: إنه لا يجوز أن تقول: (لا تدنُ من الأسد يأكلك)؛ لأن التقدير: (لا تدنُ من الأسد، إن لا تدنو من الأسد يأكلك) وهذا محال؛ لأن تباعده لا يكون سببًا لأكله؛ لأنه يعاد لفظ الأمر والنهي ويُجعل شرطًا وجوابه ما ذكر بعد الأمر والنهي، وإذا قلنا: (أكرم زيدًا يكرمك) فالذي تضمره من الشرط (إن تكرم زيدًا)، ولو قلت: (لا تدنو من الأسد يأكلك) بالرفع جاز؛ لأن معناه: يأكلك إن دنوت منه، وكذلك لو قلت: (لا تدنو من الأسد فيأكلك) بالفاء والنصب؛ لأنه يكون تقديره: (لا يكن دنو فأكل).

والاستفهام: (أين بيتك أزرك) كأنه قال: (أين بيتك، إن أعلم مكان بيتك أزرك)، وتقول: (أتيتنا الأمس نعطك اليوم) معناه: أتيتنا أمس، إن كنت أتيتنا أمس أعطيناك اليوم. وإن كان قولك: (أتيتنا أمس) تقريرًا ولم يكن استفهامًا- لم يجز الجزم؛ لأنه اذا كان تقريرًا فقد وقع الإتيان، وإنما الجزاء في غير الواجب،  فهو أمرٌ بلفظ الخبر وليس جواب {ﮢ}؛ لأن المغفرة لا تحصل بالدلالة على الإيمان، إنما تحصل بنفس الإيمان والجهاد، ويؤيد ذلك قراءة عبد الله بن مسعود "آمنوا بالله: مكان {ﮫ}.

والأظهر الوجه الأول وهو أن يكون جواب {ﮢ}؛ لأن {ﮫ} إنما هو تفسير للتجارة على معناها، لا على لفظه، ولو فسرها على لفظها لقال: (أن تؤمنوا)؛ لأن (أن تؤمنوا) اسمٌ، وتجارة اسم، والاسم يبدل من الاسم ويقع موقعه، وقوله: {ﮫ} كلامٌ تام قائم بنفسه، وفيه دلالة على المعنى المراد، فمن حيث كان تفسيرًا للتجارة فهو من جملة ما وقع عليه الاستفهام بـ(هل)، والاعتماد في الجواب على (هل)، و(هل) في معنى الأمر؛ لأنه لم يقصد إلى الاستفهام عن الدلالة على التجارة المنجية، هل يدلون أو لا يدلون عليها؟ وإنما المراد الأمر والدعاء والحث على ما ينجيهم، ، فإن المراد (انتهوا)، لا نفس الاستفهام.

وأما التمني فقولك: (ليت زيدًا عندنا يحدثنا) فـ يحدثنا جُزم لأنه جواب، والتقدير: إن يكن عندنا، ومنه قولهم: (ألا ماء أشربه؟) فهذا أيضًا معناه التمني، هي (لا) النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وقد عملت في النكرة فأحدث دخولها معنى التمني، فـ (لا) مع ما بعدها في موضع نصب بما دل عليه (ألا) من معنى التمني، وقال أبو العباس المبرد: هو على ما كان، ويُحكم على موضعه بالرفع على الابتداء.

وثمرة الخلاف تظهر في الصفة، فتقول على مذهب سيبويه: (ألا ماء باردًا) بنصب الصفة؛ لأن موضعها نصب، وأبو العباس يرفع النعت ويقول (ألا ماء باردٌ)، وإذا كان قد حدث بدخول همزة الاستفهام معنى التمني، جاز أن يُجاب بالجزم، فيقال: (أشربه)، كما لو صرحت بالتمني وقلت: (ليت لي ماءً أشربه).

وأما العرض فقولك: (ألا تنزل عندنا تصب خيرًا)، فقولك: (ألا تنزل) هو العرض، يقول الرجل للآخر: (ألا تفعل كذا وكذا) يعرضه عليه، (وتصب خيرًا) جوابه، وهو داخلٌ في جواب الاستفهام، إلا أنه لمّا كان القصد فيه إلى العرض، وإن كان لفظه استفهامًا سمّاه عرضًا، وتقديره: (إن تنزل عندنا تصب خيرًا)، وهذه الأشياء إنما أضمر حرف الشرط بعدها لأنها تغني عن ذكره وتكتفي بذكرها عن ذكره، إذ كانت غير واجبة، وصار الثاني مضمون الوجود إذا وجد الأول، فلذلك قال الخليل: هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن)، ولذلك انجزم الجواب. انتهى.
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